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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يحمله الإمام عن المأموم.
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I. المقدمة
معرفة ما يحمله الإمام عن المأموم. 
II. موضوع المقالة
الفصل السادس من فصول صلاة الجماعة: فيما يحمله الإمام عن المأمومين في صلاة الجماعة. 
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول: "إن العلماء اتّفقوا على أنّه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة -يعني: من أركانها الأساسية، وشرائط صحّته، لا يحمل شيئًا عنه- ما عدا القراءة". 
إذًا الإمام لا يحمل عن المأموم قيامًا، ولا تكبيرة إحرام، ولا ركوع، ولا رفع من الركوع، ولا سجود، ولا جلوس بين السجدتيْن، ولا السجدة الثانية، ولا جلسة التشهد، ولا التسليم، ولا شيئًا من ذلك؛ كلّ هذه أركان.
لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا، إلَّا القراءة -القراءة الجهرية- وحتى القراءة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرَّ فيه. نحن نعلم أنّ صلاة الظهر سرِّية، وصلاة العصر سرِّية، والركعة الثالثة من المغرب سرِّية، والركعتيْن الثالثة والرابعة من العشاء سرِّية. فالمأموم يقرأ مع الإمام في تلك الركعات السرِّية، ولا يقرأ معه فيما جهر به: الركعتيْن الأوليَين من المغرب، والركعتيْن الأوليَين من العشاء، وركعتي الصبح؛ هذه كلها جهرية، والإمام يقرأ ويرفع صوته، فلا يقرأ المأموم معه شيئًا. هذا قول. 
القول الثاني: أن المأموم لا يقرأ مع الإمام أصلًا، لا سرًّا ولا جهرًا، يقف مكتوف الأيدي، صامتًا، خاشعًا، وليس عليه قراءة مطلقًا. 
القول الثالث: أنه يقرأ فيما أسرَّ الإمام "أم الكتاب" وغيرها... يعني: يقرأ ما يشاء في صلاة الظهر، في صلاة العصر، يقرأ "الفاتحة" وما تيسّر من القرآن. وفيما جهر، يقرأ "أم الكتاب" فقط. معلومٌ أن ذلك لا يكون إلَّا إذا سكت الإمام، حتى لا تتضارب قراءة المأموم مع قراءة الإمام؛ لأننا مطالبون بالإنصات للإمام وهو يقرأ.
وبعضهم فرَّق في الجهر بيْن أن يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يقرأ، أو لا يسمع فيقرأ. فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع. 
الرأي الأوّل: أنّ المأموم يقرأ في الصلوات السِّرِّية، بالركعات السِّرّية، هو: قول الإمام مالك، إلَّا أنه يستحسن له القراءة فيما أسرّ فيه الإمام، ويكرهها فيما جهر فيه. 
الرأي الثاني: أنه ليس على المأموم قراءة أصلًا، لا في السرية ولا في الجهرية، قول الإمام أبي حنيفة. 
الرأي الثالث: أنه يقرأ فيما أسرّ، الصلوات السرية، يقرأ "أم الكتاب" وغيرها... هذا قول الشافعي. 
أما التفرقة بين من يسمع ومن لا يسمع، فهو قول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله.
ب. ما قاله ابن قدامة:

ننظر أيضًا فيما قاله ابن قدامة في هذه القضية، قضية: قراءة المأموم خلف الإمام. في الجزء الأول، من كتابه (المغني)، يقول في مسألة قالها الخرقي: "والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، فلا يقرأ بـ"الحمد" -يعني: لا يقرأ سورة "الفاتحة"، "أم الكتاب"- ولا بغيرها، ولِما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما لي أُنازَع القرآن؟)). قال: "فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم".
يقول ابن قدامة: "وجملة ذلك، أنّ المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تُستحبّ عند إمامنا -أي: أحمد بن حنبل- والزهري، والثوري، ومالك، وابن عيينة، وابن المبارك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي. ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف. 
والقول الآخَر: للشافعي: يقرأ فيما جهر فيه الإمام. ونحوه عن الليث، والأوزاعي، وابن عون، ومكحول، وأبي ثور؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، متفق عليه. 
وعن عبادة بن الصامت، قال: ((كنّا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ، فثقُلت عليه القراءة. فلما فرغ، قال: لعلّكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، رواه الأثرم وأبو داود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج)) -يعني: غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمَز ذراعي، وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسي". 
ثم يقول: في الرّدِّ على وجهة نظر من قال بقراءة "الفاتحة" أو غيرها... يقول: قال أحمد: "فالناس على أنّ هذا في الصلاة". وعن سيعد بن المسيب، والحسن، وإبراهيم، ومحمد بن كعب، والزهري: أنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم، وأبو العالية: كانوا يقرءون خلف الإمام، وقال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أنّ هذه الآية في الصلاة. ولأنه عامّ، فيتناول بعمومه الصلاة. يعني أي: قراءة للقرآن، فالآية على عمومها، سواء في الصلاة أو في غيرها. 
أيضًا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الإمام لِيُؤتمّ به؛ فإذا كبّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا))، رواه مسلم. وأيضًا، فإنه إجماع. 
قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة، لا تجزئ صلاة مَن خلْفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلَّى وقرأ إمامه، ولم يقرأ هو، ما قالوا: صلاته باطلة. ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق، فلم تجب على غيره. 
ثم بدأ يؤوِّل حديث عبادة بن الصامت، وكذلك حديث أبي هريرة: ((اقْرأْ بها في نفسك)). ثم قال: قال أبو داود: قيل لأحمد -رحمه الله: فإنه -أي: المأموم- قرأ بـ"فاتحة الكتاب"، ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: "يقطع إذا سمع قراءة الإمام، ويُنصت للقراءة". وإنما قال ذلك اتّباعًا لِقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا قرأ فأنصتوا)). 
أيضًا، يضيف ابن قدامة على ما مضى، قوله: "إذا قرأ بعض "الفاتحة" في سكتة الإمام، ثم قرأ الإمام فأنصت له، ثم قرأ بقيّة "الفاتحة" في السكتة الثانية، فظاهر كلام أحمد أنّ ذلك حسن، ولا تنقطع القراءة بسكوته؛ لأنه سكوت مأمور به، فلا يكون مبطلًا، كقراءته. ولأنه لو أبطلها لم يستفد فائدة، فإنه لا يقرأ في الثانية زيادة على ما قرأه في الأولى. 
ثم يقول أيضًا: فإن لم يسمع المأمومُ الإمامَ بسبب البُعد، فإنّ عليه أن يقرأ. فإن لم يسمعه لبُعدٍ، قرأ؛ نصّ عليه. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله -رحمه الله: فيوم الجمعة؟ قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغْمته، قرأ. فإذا سمِع فلْينصت. قيل له: فالأطرش؟ أي: الذي لا يسمع. قال: لا أدري. فيحتمل أن يُشرع في حقّه القراءة؛ لأنه لا يسمع، فلا يجب عليه الإنصات، كالبعيد. ويحتمل أن لا يقرأ كي لا يخلط على الإمام. فإن سمع همهمَته ولم يفهم، فقال في رواية الجماعة: لا يقرأ. ونُقل عنه أنه يقرأ إذا سمع الحرف بعد الحرف.
ج. سبب اختلاف الفقهاء: 

بعد هذا التفصيل الذي ذكره ابن قدامة -رحمه الله- نأتي إلى ابن رشد لنتعرّف على ما أورده من أسباب الاختلاف في قراءة المأموم خلْف الإمام. هل يقرأ؟ أو لا يقرأ؟ أو يقرأ "الفاتحة" فقط؟ أو يقرأ في الجهرية؟ أو لا يقرأ في الجهرية، بل يقرأ في السِّرِّية؟ 
بعد هذه الأقوال، يقول: "السبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث في هذا الباب، وبناء بعضها على بعض. وذلك أن في ذلك -أي: في هذا الباب، أو في هذه القضية- أربعة أحاديث. 
الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب))؛ فهذا يوجب على المأموم القراءة بـ"فاتحة الكتاب" في السِّرِّية والجهرية. والحديث رواه الجماعة. وما ورد أيضًا من الأحاديث الأخرى في هذا المعنى، وهو كثير. وجوب قراءة "الفاتحة للمنفرد"، والمُؤتمّ، والجماعة. 
الحديث الثاني: ما روى مالك عن أبي هريرة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحدٌ آنفا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول: ما لي أُنازَع القرآن؟))، رواه أصحاب "السنن"، وحسّنه الترمذي. "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهَر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
الحديث الثالث: حديث عبادة بن الصامت، قال: ((صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة -وهي: صلاة الصبح- فثقُلت عليه القراءة. فلما انصرف، قال: إني لأراكم تقرءون وراء الإمام؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلَّا بـأمِّ القرآن))، رواه أبو داود، والترمذي، وصحّحه البخاري، وابن حبان، والحاكم. قال أبو عمر: "وحديث عبادة بن الصامت هنا، من رواية مكحول وغيره، متَّصل السند، صحيح". 
الحديث الرابع: حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من كان له إمام، فقراءته له قراءة))، يعني: قراءة الإمام قراءة للمأموم، وتُغني عن قراءته. 
ثم أورد حديثًا خامسًا، وقال: وفي هذا أيضًا حديث خامس صحَّحه أحمد بن حنبل، ورواه مسلم، وهو ما روي، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ الإمام فأنْصتوا)). 
ثم يقول: "اختلف الناس في وجْه جمْع هذه الأحاديث: بعضُها يأمر بقراءة "الفاتحة". وبعضها يأمر بعدم القراءة. وبعضها يأمر بالإنصات ومتابعة الإمام، في أحاديث المنازعة. اختلف الناس في وجه جمْع هذه الأحاديث: 
فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام: قراءة "الفاتحة" "أم القرآن" فقط على حديث عبادة بن الصامت، لماذا؟ لأنه قال: ((فلا تفعلوا إلَّا بأمّ القرآن)). 
ومنهم من استثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب)): المأموم فقط، في صلاة الجهر، لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة، قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة. 
ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط، سرًّا كانت الصلاة أو جهرًا، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حقّ الإمام والمنفرد فقط، مصيرًا إلى حديث جابر. وهو: مذهب أبي حنيفة؛ فصار عنده حديث جابر مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((واقرأ ما تيسّر معك)) فقط؛ لأنه لا يرى وجوب قراءة "أمِّ القرآن" في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقًا -على ما تقدّم. وحديث جابر، لم يروه مرفوعًا إلَّا جابر الجعفي، ولا حجة في شيء ممّا ينفرد به؛ لأنه كذاب. قال أبو عمر: "وهو حديث لا يصحّ إلَّا مرفوعًا عن جابر". 
ومن هذا، يتبيّن لنا مسالك العلماء في العمل بهذه الأحاديث الأربعة والجمْع بينها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب))، هذا للمنفرد. أمّا المأموم، فيعمل بحديث جابر: ((مَن كان له إمام، فقراءته له قراءة)). أمّا نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أقول: ما لي أُنازَع القرآن؟))، فانتهى الناس عن القراءة، أي: باستثناء "فاتحة الكتاب"، أو باستثناء الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ عملًا بحديث عبادة بن الصامت: ((فلا تفعلوا إلَّا بأمّ القرآن)). 
وبهذا، استطاع العلماء أن يجمعوا بين الأحاديث الأربعة. 
الفصل السابع: الأشياء التي إذا أفسدت صلاة الإمام، تعَدّت إلى المأموم:
هذا هو الفصل السابع عن الأشياء التي إذا فسَدت أو أفسدت صلاة الإمام، هل يتعدّى ذلك الفساد والإفساد إلى صلاة المأمومين؟
يعني: إذا بطلت صلاة الإمام لأيِّ سبب، هل تبطل معه صلاة المأمومين، أو لا تبطل؟
أ. ما قاله ابن رشد: 
يقول ابن رشد: "اتّفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام الحدث في الصلاة، فقَطع صلاتَه، أنّ صلاة المأمومين لا تفسد. ما ذنبهم حتى تفسد صلاتهم؟ صلاة الإمام انقطعت لأنَّ حدثًا طرأ عليه، وعليه أن يخرج من الصلاة، ويستخلف أحد المأمومين. أمّا صلاة المأمومين فصحيحة؛ لأنه لم يقع منهم ما يُبطلها. 
ثم يقول بعد هذا الاتفاق: واختلفوا إذا صلَّى بهم الإمام وهو جُنب، وعلموا بذلك بعد الصلاة. كان الإمام ناسيًا وتذكّر، وقال لهم: صلّيت بكم وأنا جنب، فعلِموا. 
فقال قوم: صلاتهم صحيحة، ولا شيء عليهم؛ إنّما على الإمام أن يُعيد صلاته.
وقال قوم: صلاتهم فاسدة؛ لأنهم صلّوْا خلْف من لا تصحّ صلاته. 
وفرَّق قوم بين أن يكون الإمام عالِمًا بجنابته، أو ناسيًا لها. فإن كان عالِمًا فسدت صلاتُهم، وإن كان ناسيًا لم تفسد صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رُفِع عن أمّتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه))؛ وهذا ممّا استُكرهوا عليه. 
بالقول الأوّل: أنّ صلاة المأمومين صحيحة، قال الإمام الشافعي. 
القول الثاني: فساد الصلاة خلْف الجنب، قال الإمام أبو حنيفة. 
القول الثالث: الذي يفرِّق بين إن كان الإمام عالمًا فتفسد صلاتهم، أو ناسيًا فلا تفسد، قال الإمام مالك.
ج. ما قاله ابن قدامة:

ننظر فيما قاله ابن قدامة -رحمه الله- حول هذه القضية. 
قال ابن قدامة في كتابه (المغني) تحت عنوان مسألة: قال الخرقي: "وإذا نسي فصلَّى بهم جنُبًا، أعاد وحْده". وجملته، أنّ الإمام إذا صلى بالجماعة مُحدِثًا، أو جُنُبا -يعني: حدثًا أصغر: لم يتوضأ، أو جنبًا: لم يغتسل- غير عالِم بحدَثه -فلم يَعلَم هو، ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة- فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. 
وهذا -كما علمنا من ابن رشد، هو قول الشافعي. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر }. وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبو ثور. 
وعن عليٍّ: أنه يعيد، ويعيدون. وبه قال ابن سيرين، والشعبي، وأبو حنيفة، وأصحابه؛ لأنه صلَّى بهم مُحدِثا، أشبه ما لو علِم. يردُّ على أبي حنيفة وأصحابه، والقائلين بقوله في بطلان الصلاة، يردُّ عليهم، بقوله: لنا إجماع الصحابة }. روي "أنّ عمر رضي الله عنه صلّى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد، ولم يُعيدوا". 
وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي: "أن عثمان صلّى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: "كَبُرَتْ والله! كَبُرَتْ والله!". فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يُعيدوا". وعن عليٍّ أنه قال: "إذا صلّى الجُنب بالقوم فأتمّ بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويُعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا". وعن ابن عمر "أنه صلَّى بهم الغداة، ثم ذكَر أنه صلّى بغير وضوء، فأعاد، ولم يُعيدوا". ثم يضيف ابن قدامة -رحمه الله- إلى ذلك قوله: "وإن فسدتْ لِفعلٍ يُبطل الصلاة، فإن كان عن عمدٍ، أفسد صلاة الجميع. وإن كان عن غير عمد، لم تفسد صلاة المأمومين؛ نصّ عليه أحمد". 
وعليكم أن تستكملوا ذلك في هذيْن المرجعيْن: (بداية المجتهد) و(المغني). 
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